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ائلة عي ل ض اق ال ف العام  ال   ال
اصر العلي د م ال  د.مه

  
ص  ل   ال

  
راف  ة ال اس اسة العامة في الدولة ب ذ ال ف عبء ت هض الإدارة العامة  ت
رع إلى تق   , الأمر الذ دفع ال م ف الع ة ال اس ي تدار ب العامة, ال

ام  فة  الأح ة ال ا ي تهدف إلى ح ام ال لة الأح فة العامة, وم ج ة لل ا ال
اء   ه م أخ قع م دد ما  ف العام  ة لل أدی ة ال ؤول ام ال انت أح العامة 

فة. ات ال اج   تؤد إلى الإخلال ب
  

ة:   اح ف ات ال ل زاءال ة، ال أدی ة ال ؤول ف العام، ال فة العامة، ال ي.  ال أدی   ال
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قدمة  ال
اجات   اع ال إش م الدولة م خلالها  ي تق لة ال س رف العام الأداة وال عد ال
رف العام   رك الذ م خلاله  لل ف العام ه ال ع، وال العامة لل

ة. فاءة وفعال ق أهداف    ت
ع خاص  اد ن راد، فقد ت إ ام واض ان رف العام  ر ال ان س هدف ض و
ر   ة خ أدی ة ال ؤول انت ال فة العامة، و اصة لل ام ال أتلف والأح ة  ؤول م ال
الفة   أ أو ال رة ال ة على أساس ف أدی ة ال ؤول م ال ث تق ، ح لة لذل وس

ة تأدی ة جر ن ث ى ت ة، وح أدی ب  ال ب أن یرت زاء،  ؤاخذة وال جب ال ة ت
ة   ؤول اتها، فأساس ال فة أو مق ات و اج ر إخلالا ب ف فعلا أو أفعالا تع ال

ر  ن م ه، لذل س ف ات و اج ف ب ة إخلال ال أدی ثال ل   ال زا ح ر م
ي.  أدی زاء ال ة وال أدی الفة ال   ال

ث:أ   هدف ال
نها  یهدف هذا  ة،  أدی ة ال ؤول ة لل ن ان الأسس القان ث إلى ب ال

الها.  ققت شرو إع ال ت ة  أدی ة ال ؤول ع خاص،وأثر ال ة م ن ؤول   م
ث:  ة ال   أه

ف  ة لل أدی ؤولة ال ب أساسا على ال ي ت ة هذه الدراسة وال ع أه ت
ى بها هذهمالعام،  ي ت ر ال ة ال ة،    خلال الأه ال ا ال ام ة في أ ؤول ال

ة   ؤول ن لهذه ال ف رفها ال ق ي  ة ال أدی الفات ال عد أن ازدادت ال وخاصة 
ه.  رتب عل ي والأثر ال أدی أ ال ال ل    ال

ث: ة ال ال   إش
اؤلات: ث عدة ت ر هذا ال   ی

ة؟ - ؤول جب لل ي ال أدی أ ال عة خاصة لل ة  اك ث   هل ه
ف ی - اع ك ل تعدد أن ي في  أدی أ ال ان ال ح لأر لى الفه ال

ة؟  ؤول  ال
ي؟ - أدی أ ال افرت شرو ال ال ت رتب   ما ه الأثر الذ ی
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اوزت إدارة - اء وت ه أخ ا اً في حال ارت ف تأدی عاقب ال ف   ؟ك
ن م رها س اؤلات وغ ة. هذه ال ه ة م ة عل ث م خلال خ   ر ال

هج ا ث: م   ل
لي ل هج ال ث إلى ال ص اج هذا ال ل ال ل ر ت , ع 

ة. ن هج   القان ا إلى ال اج أ ا  املة،  ن هذه الدراسة شاملة وم بهدف أن ت
قارن  ر)ال رة وم ة في الدول   ( س ن ارب القان عراض ال ان، بهدف اس قدر الإم

ا في الأول الأ اول ، ت ث إلى م ا هذا ال قارنة لذل فقد ق ل ال ساس  م
ة.  أدی ة ال ؤول ا أثر ال اول اني فقد ت ة، أما ال أدی ة ال ؤول ني لل   القان
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ث الأول   ال
ني  ةالأساس القان أدی ة ال ؤول   لل

ن   ث  ه،  م عل ة إلى أساس تق أدی ف العام ال ة ال ؤول د م لابد أن ت
ب أن   ا  ا تأدی ل خ ي نعرف ما ه الفعل الذ  اءلة، ول رر لهذه ال اك م ه

انه، وذل م خلال  أ وأر عة هذا ال عرف على    :الأتين
لب الأول   ال
أد أ ال يعة ال   ی

زة له، ذل  ات ال مه وال ث في مفه ي ال أدی أ ال عة ال ي معرفة  تق
هرت   دید حالاته،  ي وت أدی أ ال رعي على تعرف ال ص ال اب ال أمام غ
أ   اول تعرف ال ال، لذل س ة في هذا ال ائ هادات ق ة واج اولات فقه م

ة. ائ ة ال ر زه ع ال ي وت أدی   ال
ي: أ أدی أ ال   ولا: تعرف ال

ل  دید مدل عرف وت عرض ل ة ل ت ف رعات ال قة أن مع ال ق ال
ر حالاته. ي أو ح أدی أ ال   ال

رات   ف وال ات ال ص على واج ال رعات  فت هذه ال ا اك وإن
ل  ف الذ  ة على ال ات تأدی قابل عق ال رة عامة، وفرضت  ه  عل

اتها.  رج ع مق ة أو  ف اته ال اج   ب
را،   ددة ح ت م نة للذنب الإدار ل ل إن الأفعال ال قة  الق ق أمام هذه ال
ة،   ل الفات ال ر ال اولة ل ل م ه  ا ي ت ة ال ل ات الع ع ومرد ذل إلى ال

دة  نها م را  دیدها ح فة العامة لا  ت ات ال ث أن واج را  ح ز  كم ال
امه. (  رف العام وان ر ال ي ت س ف ال ة لل ن اهر) 1998) (1القان   ، ال
ة أدی هات ال قدیرة لل ات ال ل سعت ال ث ت ار فعل ما أو   -ح في اع

فعل  ام  اع ع الق اً  الام أ تأدی عاً  -خ سعة  ت ف ن ال ر وال ف اها في ال ل
 ) . ).1979) (2أو ال او   ، ال
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ز   ت: “ ث ق رة ح ا ال ة الإدارة العل أن ح لل وفي هذا ال
قع م   ي  ابي أو سل ل إ أدیب أن یر في أ ع ة ال نا سل ل قان ل 
ات   ف مع واج ان لا ی ا إدارا إذا  ه ذن ف ال و ه أع ارس د م ف ع ال

فة"( ).1979) (1ال او   ، ال
ا ن ارها م  إلا أن قع في إ ا  رها  س ذل فالإدارة أعل م غ ر ع

ة   ف رف العام، و ل في ال ر الع ها على ح س ل م رة  د خ الفات و م
أدیب.  ام ال ة م ن ق الغا عى إلى ت ة ت ها ها، وهي في ال اجه   م

ي ذل ع ع رع فهل  را في ال ددة ح ر م ة غ أدی الفات ال دم  ا أن ال
ال   ص) في هذا ال ر ب ة غ أن (لا جر ي  ق ة الذ  رع دأ ال عها ل خ

 : اه   انق الفقه إلى ات
ر نص في   - غ ة  دأ لا جر ل إلى عدم الأخذ  اه الأول: یذهب إلى الق الات

رعي.   ص ت را ب ة ح أدی اء ال دید الأخ ي، وذل لعدم ت أدی ال ال ال
رف)1997) (2(   ، ال

ي لابد م   أدی أ ال م ال ا مفه ني ی ل ر على نص قان أمام تعذر الع
: اء الإدار ع للفقه والق  الرج

- :   في الفقه الإدار
ر   عرفه الد لا  ي، ف أدی أ ال عرف ال ر م الفقهاء ل لقد تعرض ال

أ  :" إن ال او ان ال اع ع فعل یرت سل ل فعل أو ام ي ه  أدی ه  ال
ه" ات م افي واج  العامل و

ا   ا فة إ ات ال اج ف ب ة هي إخلال ال أدی ة ال ر عرفه آخر:" ال و
ا".     او سل

فة  اء أداء ال در ع العامل أث رف  ل ت اك م عرفه:"  ا ه أ
جه   ه على ال ا رف ب ام ال ل دون ق رة قد ت ها  ؤثر ف أوخارجها و

ل ى الأك ة"( ، وذل م رف على إرادة آث ب هذا ال ، 1979) (3ارت
 .( او   ال
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- : اء الإدار   في الق
ه في العدید  دید معال ي وت أدی أ ال اء الإدار على تعرف ال حرص الق
ة   رت ال ث ذ ، ح ر الرائد في ذل اء الإدار ال ان الق امه، ف م أح

ر رة في قرار لها أن ال ا ال ف  الإدارة العل ة " هي إخلال ال أدی ة ال
ل   ه، ف رمة عل ال ال لا م الأع انه ع ا أو ات ا أو سل ا ه إ ف ات و اج ب
ان أو أوامر الرؤساء في حدود  ها الق ص عل ي ت ات ال اج الف ال ف  م
ها   رف في تأدی ه أولا ی ف ال و اجب في أع ى ال رج على مق ن أو  القان

ه م ل جب  ا ی ا إدارا  ب ذ ا یرت ة وأمانة إن  دقة وح
ه".( عان) 1996)(1تأدی  ، 

دما   ة ع أدی الفة ال اق ال ع ن س ا إلى ت ة الإدارة العل ت ال ا ذه ك
ا ی   ا مع ف سل ا سل ال ل ة  أدی الفة ال ذل ال هض  ت "ت ق

ق مع م فة أو لا  رامة ال قامة  على إخلال  ه م تعفف واس ا تفرضه عل
ا"( ا الرب والدنا عد ع م لي) 1983)(2و   ، ال

ل   ة  أدی ة ال ر عرف ال اء الإدار ل عرض الق رة فل ی أما في س
ا على   ة الإدارة العل دما دللت ال ا جاء ذل عرضا ع اشر وصرح، إن م

دم  ة ع ائ ة ال ها ع العق قلال عق ل  اس ة ت ل الفة ال رت:" أما ال ا ذ
غلها   ي  فة ال اجب الأمانة لل الفات إدارة وإخلال ب اب العامل ل ارت

مة لها"( رس اعد ال عان) 1996)(3وخروج ع الق  ،  
ة:  ائ ة ال ر ي ع ال أدی أ ال ز ال ا: ت   ثان

ي  أدی أ ال ز ب ال رتب على ال رة م  ی ة  ة أه ائ ة ال ر وال
ره أن م الفقهاء   دیر ذ ا، وال ه ل م ة ل ا ة ال ن ص القان ال ال ث إع ح
ي   أدی أ ال الي وحدة ال ال ائي، و ي وال أدی ن ال رة وحدة القان م دافع ع ف

ة. ائ ة ال ر   وال
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ر إ أیدوقد  ث  اه، ح ر ذل الات لى أن الفرق  جانب م الفقه ال
ائفة م   ر على  ق ة ه أن الأول  ائ ة ال ر ي وال أدی أ ال د ب ال ح ال

 . ف   ال
اء في   ر س ام ال رب م ن أدیب وإن اق ام ال ائد ه أن ن ول الرأ ال
قل وقائ بذاته.   ام م زاء والإجراءات إلا أنه ن ال ال ة أو في م ر ال ال م

  رف)، ال1997) (1(
ة: - ائ ة ال ر ي ع ال أدی أ ال قلال ال   اس

ا م   لافه ة اخ ائ ة ال ر ي ع ال أدی أ ال الفة أو ال قلال ال اس د  ق
ني.  ام القان ث ال  ح

رها م خلال: احي  ذ هر م عدة ن قلال    وهذا الاس
ث الهدف: -   م ح

ع م ة ال ا هدف ح ة ت ائ ة ال ؤول ن،   إن ال ارج ع القان ر ال خ
راف العامة   ر ال فالة س قام الأول إلى  هدف في ال ة ف ل ة ال ؤول أما ال

راد. ( ام واض ح) 2012)(1ان  ، ن
ة: -  ر نة لل ث الأفعال ال  م ح

الي هذه   ال ا و أ تأدی ر خ ع ها  رام فة أو  ات ال اج ل ب فأ فعل 
را ددة ح ر م اء غ ن  ال ص وت ة إلا ب دأ لا جر رائ ل ع ال ا ت ، ب

ر.  ل ال ددة على س الي م  ال
ة: -  ه العق اص الذی تفرض عل ث الأش   م ح

ة  ق على إقل الدولة، أما العق ع ال ة ت على ج ائ ة ال فالعق
. ف ة تفرض على ال أدی  ال

ة الإدارة یوقد أ قلال في ح لها:"  دت ال رة هذا الاس ا ال العل
زائي ع   رم ال لاف ال ا لاخ ل ه م ل دون معاق ا لا ت ة العامل جزائ معاق

ا". ه ل م ة في  ة م العق ام والغا ة في الق ل الفة ال   ال
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ي أدی أ ال ة وال ائ ة ال ر قلال ب ال ي   ,ورغ الاس ع ر أن ذل لا  غ
ال ل الانف هرالرغ م  -ال لاف في ال قاء   -الاخ ام نقا ال مع ق

ا. ( ه ة ب ر )1979)(1م او   ،ال
أ لة ب ال ا: ال ي ثال أدی ة: ال ائ ة ال ر   وال
أ لا م ال ي  إن  أدی ال   ال ان أع م على إت ق ة  ائ ة ال ر ذل ال و

ها  ب ت رة  قاً م ق ه العقاب   ت قع عل رفها ی ق ة العامة، وم  ل لل
اذ الإجراءات اللازمة. عد ات اسب،    ال

أ  ف خ ه ال ل الفعل الذ یرت ا وقد  ة في ذات   تأدی ائ ة ج وجر
قت.   ال

ن للإد رة  الة الأخ ة  وفي ال اك اذ إجراءات ال ار ب ات ارة ال
ة، وإرجاء   ائ ة ال اك ة ال ار ل اسب دون ان ع العقاب ال ق ة وت أدی ال
د   ق الة لا ت ة، وفي هذه ال ائ ة ال اك هاء ال ة إلى ح ان أدی ة ال اك ال

ع الفعل ال  ق عل ب ا ی ة إلا ف ائ ة ال اك ة ال ة أو  الإدارة ب ر ن لل
عه. ( اهر) 1988) (1عدم وق   ، ال

ة  ائ ة ال ر ي وال أدی أ ال حدة ال ل ب اء على ما س لا  الق ب
أ ل خ ا ذل أن الفعل قد  ر   تأدی ة في ن ن جر أدیب ولا  ا لل ج م

زائي. ن ال   القان
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اني لب ال   ال
ي أدی أ ال ان ال   أر

اك قة أن ه ق عض   ال ث ذهب  ي، ح أدی أ ال ان ال ل أر جدل فقهي ح
فة،  ل نقد لأنه أغفل ر ال ، وهذا الرأ م ان ماد ومع ا ر الفقه إلى أنه

ي أرعة:  أدی أ ال ان ال   وذهب جانب م الفقه إلى أن أر
أ اد في ال ي  أولا: الر ال أدی   : ال

ل ما یدخل في  أ، ه  اد لل ة  الر ال عة ماد ن له  انه و
ف خلافا   ه ال م  ق ة أو الفعل الذ  اد اقعة ال ل هذا الر في ال سة، و م

ر.  ك م ل مع أو سل اء ترتب ع ع ر س اجب أو م   ل
: ث في مرحل ب ال اد  دد الر ال   و

ذ: - 1 ف ل ال   مرحلة ما ق
روع ر ال اب الفعل غ ر في ارت ف ة  ال ر ة لل ف رحلة ال ، وهي ال

ي. أدی أ ال ة وال ائ  ال
س له  ر ول ف اوز الأمر حدود ال ا ل ی ال رحلة  ولا عقاب على هذه ال
اد وم  فر الر ال هر خارجي، والعلة في عدم العقاب هي عدم ت أ م

ل. (  اءلة م قى لل عان)1996)(1ث لا ی   ،ك
اب  ر لارت ا  أما مرحلة ال انا ماد ذ  رحلة ت ة، ففي هذه ال ر ال

رحلة م   ي  أدی أ ال رة لل ال ال عاقب على الأع ن لا  والقان
د ذاتها. ( ا  نها خ ا ل لي)1983)(2مراحله، وإن   ، ال

ذ: - 2 ف   مرحلة ال
أ إلى درجة  روع وال فر ب ال ة ال اءل أه ي، ت أدی ال ال في ال

ار  الزوال، على الف   أناع ل ال الة ه ال ي في هذه ال أدی ام ال ر ال م
أ م   أدیب  ة ال ل سل ه م ق ر إل في، والذ ی اجب ال ى ال ق ل

رف) 1997)(3بذاته. (  ، ال
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رف   ن لل ، أن  اد افر الر ال ر ل ا س أنه  ح م لذل ی
ان فعلا إ  اء  س س اهر ومل د  ن هذا الفعل  وج ا وأن  ا أو سل اب

آخر.  ل أو  فة العامة  ال لا    م
ي:  أدی أ ال ع في ال ا: الر ال   ثان

روعة  ر ال ة أو غ ي في الإرادة الآث أدی أ ال ع لل ل الر ال ی
راف ال ف في اق أ  ف لل اد لل ن للر ال رك ال عل أو ال

ي.( أدی ) ، ا1985)(2ال ل   ل
فر الر   اع على ال الفقهي على ضرورة ت ه إج اك ش ومع أن ه
، إذ یر أن   عض ذهب إلى خلاف ذل ي إلا أن ال أدی أ ال ع في ال ال
اع ع الفعل دون   ب الفعل أو الام ف قد ارت ر م أن ال ي أك الإرادة لا تع

ب فعلا  اء أكان یدرك أنه یرت الفة  عذر شرعي، س انت ال اء  ئا أم لا، وس خ
ة. د ر ع ة أم غ د   ع

أ  ن ال ي لذل  أدی ل في الفعل أو   ال ة ت ة خال س واقعة ماد ل
ي وه   ر نف افر إلى جانب ذل ع ا یلزم أن ی روع، وإن ر ال رف غ ال

 . ع   الر ال
اب الفعل  اء ارت ف أث ا لا   أما إذا انعدمت إرادة ال ئ فه ا ل

الات   ة في ال ؤول فاء ال اء على ان ع الفقه والق ه، وعلى ذل أج اءل م
ة:  ال   ال

ة القاهرة. -   الق
.  الإكراه  - ع اد أو ال  ال
س. - ب صادر م الرئ  أمر م
-  . رف ء ال في ال  س
ر   - ل أك ة ت ألة خلاف ئ في م ني أو فقهي خا ف رأ قان إبداء ال

. م ر   أ
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ي:  أدی أ ال فة في ال ا: ر ال  ثال
ص الذ  ف العام ه ال فة العامة، فال أدیب جزء م ال ام ال عد ن

 . ه تل ف ي  أدی أ ال ه ال ب إل   ی
ام العامل الأ ر أن ن الذ دیر   2004لعام  50ساسي في الدولة رق وال

رة  ع  ائف كان قد عرف العامل على أنه “كل م  ة في إحد ال دائ
هة العامة".( لاك العدد لل ة في ال ل ام العامل الأساسي)1ال   )(ن

ذ صدور القرار  دأ م ف العام ی في لل ز ال ر عروف أن ال وم ال
ى   ا لآثاره ح ا وم ز قائ ر قى هذا ال ة، و هة ال ه م ال ع القاضي ب

ة  ف هاء العلاقة ال ة.  تارخ ان ن رق القان   إحد ال
ان   ف  ا أن ال ال الها  ف  إع ة لل أدی ة ال ؤول لذل نر أن ال

فةغل  ر ذل یؤد إلى   ال غ ل  نا، والق ددة قان رق ال إحد ال العامة 
ي وهذا  أدی ام ال ة م ال ام   لافقان ال ان رف العام  ر ال ان س یهدد ض

راد.    واض
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اني ث ال   ال
ة  أدی ة ال ؤول   أثر ال

عة  ل  ي وال أدی ام ال ه ال فرضه عل ا  ف العام ع إذا حاد ال
ي ترس  ة ال ن اعد القان ارام الق اجهة   إ ف، وال م ات ال اج ل

رتب على هذه   ا، و ه تأدی اءل ق م دئذ ت اعد، ع الفات لهذه الق ي ال مرت
ة  ة أثر ألا وه العق ؤول ي.  أوال أدی زاء ال   ال

لب الأول   ال
ي أدی زاء ال ة ال   ماه

اك هدف  ا ه ي، فإن أدی زاء ال دما تفرض ال ة ع أدی ات ال ل م   إن ال
  فرضه. 

ي: أدی زاء ال   أولا: تعرف ال
قارنة  رعات ال عرض ال ة -قاعدة عامة –ل ت ص على تعرف العق ال

امها.  ان أح ة و أدی ات ال اع العق ص على أن ال فت  ا اك ة، وإن أدی   ال
ر   احي، جانب  ر إلى عدة ن ال ة  أدی زاءات ال أما الفقه فقد عرف ال

أنها جزاء أدبي وماد في آن واحد  م الفقه  لها  ها وم ع ث  عرفها م ح
ر  ا   الإیلامی على ع ه، إن اته أو حر س في ح ف ل ال الذ یل 

ع بها.  ي ی ة ال ف ا ال زا ؤد إلى حرمانه م ال في فقط ف   في وضعه ال
أنه ه  قة عل اص ال ر إلى الأش ال اك م عرفها  ر ع  وه ا إعلان أو تع

زاء في   ر ال ع ت ف والذ ی ب لل ع ك ال ل د م ال ة في ال الرغ
ة. ( ن رورات القان ه بدافع م ال اجه رف)1997)(1م   ، ال

ي: أدی زاء ال ا: الهدف م ال   ثان
هذیب للأخلاق والردع   ى ال ة لأنه ی على مع أدیب ضرورة مل عد ال

لة  ال ال ي الذ س أن للأع أدی ام ال اعة فال قرار في ال وإعادة الاس
ف   ات ال اج ارا ل ي ترس إ ة ال ن اعد القان عة م الق أنه م أوردنا تعرفه 
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ي،   أدی زاء ال اعد م خلال ال الفة لهذه الق ي ال اجهة مرت العام، وت م
ة ا ف   ل ث م جانب ال فة العامة م الع   العام. ال

فة  ال ال ة في م ق أهدافا أساس ي  أدی ام ال د ال لذل فإن وج
  العامة:

ام م   - ة بهدف إقامة ن ة الفرد قارب ب ال الأول: ضرورة ال وال
روعة. (  ط ال د إلى الروا فة العامة  ة في ال أن ) 1العدالة وال

)1979.( او   ، ال
اني: ضرورة  - هدف إقامة  ال ي ت افة الإجراءات ال ارسة  ي م ط، وتع ال

ة  قرر إجراءات وقائ فة العامة، وذل ب ال ال ام في م ت دعائ ال وت
ه. ة عل اف هدف ال  ت

د   ان وتأك ل على ض ر في ضرورة الع ل ي ی أدی زاء ال إذا الهدف الأساسي لل
راد م  ام واض ان رف العام  ر ال ر ح س ك غ ل  خلال تق وإصلاح ال

ي مرة   أدی أ ال اب ال دة إلى ارت عه م الع رف وم ف ال ال لل
.  أخر

ي:  أدی زاء ال ني لل ا: الأساس القان   ثال
ة  الفة تأدی ب م ف الذ یرت فرض على ال ي  أدی زاء ال قة أن ال ق ال

ا.  ن د له أساسا قان   لابد أن 
ة ال - 1 ر   ة:ال

ة   ف هي علاقة ت رة أن العلاقة ب الدولة وال ن هذه ال م
ي   ائح ال ان والل زاماته م هذه الق قه وال د حق ائح و ان والل ها الق ت

اشرة. فة العامة م  ت ال
ا.   زا لائ اره مر اع ف  ز ال د إلى مر أدیب ت ة ال ومؤد ذل أن سل

عان) 1996)(1(  ،  
ة:  - 2 ة الرئاس ل ة ال ر   ن
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ها   ل ة فه وس ة الرئاس ل اص لل أدیب اخ رة أن ال مؤد هذه ال
راد.   ام وا ان رف العام  ر ال ان ح س ذ أوامرها وض ف الفعالة ل

ة)1991)(2( ل  ، 
لس الدولة  قارن وم ر م الفقه الإدار ال رة جانب  ى هذه ال ولقد ت

ي.    الفرن
ارسها في   مات ت قد مق ا على أنها تف قد تأس رة سهام ال وقد وجه لهذه ال
س  ة ل أدی اءلة ال ن لل ف عرض لها ال ي ی ة ال الأن  ، ة الأخر الأن
ة في   ل اك ال ال  ، ل جهات أخر ا م ق ة فقط،وان ة الرئاس ل ل ال م ق

رة.    س
رات أخر تعرضت للأ ا ن اك أ ي وهي  وه أدی زاء ال ني لل ساس القان

ة.  عاقد رة ال ة الدولة وال رة سل   ن
قارن: -  ضعي ال ن ال ف القان   م

ر قد  ن الإدار ال ن القان دراسة مقارنه  ر  ار م دنا إلى اخ ع
ف العام. فة العامة وال ل ال ل ودراسة تفاص ل راً في ت اً  ع ش   ق

ن رق  - جب القان ة  أدی اك ال أت ال ر: أن  1958لعام  117في م
ع   ق ة ح ت ة الرئاس ل ت ال ة، م عاق فة العامة ال ان ال إلا أن ق
ام  ر، ه ن ي في م أدی ام ال ن ال ة، ولذل  أدی زاءات ال عض ال

ائي  ده ف والأساسإدار ق د س ي  أدی زاء ال ني لل ة القان ل ي ال
ة. ( )1979)( 1الرئاس او  ، ال

ع للإجراءات   - ة و علاقة ت الدولة  ف العام  ط ال رة: یرت في س
ة وهي   ل ة ال ة أو ال ة الرئاس ل قه إما ال ذها  ي ت ة ال أدی ال
ي ه   أدی زاء ال ني لل الي فإن الأساس القان ال ائي،  ه ق ع ش ا ذات 

ة الرئا ل ة. (ال ح)2012)(2س  ،  ن
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اني لب ال   ال
ي أدی زاء ال ني لل ام القان   ال

ي   ة ال ن ادئ القان ث ال ي،  أدی زاء ال ني لل ام القان ي دراسة ال تق
ائه.  ره، وانق ها،وص م عل   ق

ي: أولاً  أدی زاء ال ة لل ن ادئ القان   : ال
ة   أدی ة ال ع العق ث ت ث  –ح ارها وتقدیرها م ح ة وهي: -اخ ادئ أساس   ل

ة: - 1 ة العق دأ شرع   م
د لها   غ أن ت اشرة م آثار، لا  ها م رتب عل ة وما ی أدی ات ال العق
ات   ها، شأنها في ذل شأن العق ص عل جد ال ث ی الا في ال إلا ح م

ة.  ائ  ال
ار ال  ها أن ت ة لا  أدی ة ال ل ي أن ال ع عها إلا  وهذا  ق ي ترد ت ة ال عق

ة ل  ة تأدی ع عق ق ز ت رع، وم ث فلا  ي حددها ال ات ال م ب العق
قررة. ( ة ال انت أخف م العق ى ول  رع ح ها ال ص عل ، 1983)(1ی

لي)    ال
ادة  رة م ال ام العامل الأساسي في س ادة  66وقد نص ن  70إلى ال

ات ال ي  فرضها على العامل. على العق ة ال   ل
ة:  - 2 دأ وحدة العق   م

احد  ف ع الذنب الإدار ال ة ال از معاق عدم ج دأ  ي هذا ال ق ث  ح
، أن   اب ى ال ع ال ات  ل تعدد العق عد م ق ، ولا  عق أصل مرت 

ة.  ع ة ت ة وعق ة أصل عق احدة  الفة ال ف ع ال  عاقب ال
الفة:  - 3 ة وال اسب ب العق دأ ال   م

ة على   أدی ة ال ع العق ق د ت أدیب ع ة ال دأ أن تراعي سل ي هذا ال ع و
ها   ي ارت الفة ال ها مع درجة ال اس دیدها، مد ت الف في ت ف ال ال

ف. ( لي)1983)( 2ال  ، ال
زاء:  - 4 ة ال دأ عدم رجع   م



 العلي د.

 

216 
 

زاء لا  دأ أن ال ي هذا ال ع س م  و عه ول ق رتب أثره إلا م تارخ ت ی
.  تارخ ساب على ذل

ن  ادئ العامة في القان قا لل ر ت ع ي  أدی زاء ال ة ال ومع أن عدم رجع
عض   اه لد  اك ات ان والقرارات الإدارة، إلا أن ه ة الق ال عدم رجع في م

ي. أدی زاء ال ة ال از رجع   الفقهاء، یذهب إلى ج
اً  ة:ثان أدی زاءات ال ر ال ة   : ص ة الفقه اح ة م ال أدی زاءات ال ث ال لابد م 

ة: ن   والقان
زاءات:  - 1 ف الفقهي لل   ال

عض   ث ذهب  زاءات ح لاثي لل ائي وال ق ال ت آراء الفقهاء ب ال ای ت
ات الإدار ا: العق ع ه ق إلى ن ة ت أدی زاءات ال ة  الفقهاء إلى أن ال

ة.  ة وأخر ض ات صر فة، أو أنها عق س ال ي ت ات ال ة والعق ال
رف) 1997)(1(  ، ال

عات هي:  ها إلى ثلاث م عض الآخر تق ا حاول ال   ب
ب   - أن ع ال ا ي ت  ة ال ات ال عة العق عة الأولى: هي م ال

خ.    او ال
ر شدة م  - ة: هي أك ان عة ال ي  ال ات ال عة الأولى وت العق ال

فة. ة لل اد ا ال زا س ال  ت
س   - ي ت ة وهي ال أدی ات ال اع العق ة: وت أشد أن ال عة ال ال

ة  فة مؤق فة  ة. أوال   نهائ
ام العامل اً لثا ة وفقا ل أدی زاءات ال ف ال ة: ت ر   :الأساسي في س

ادة  فت ال ام العامل الأساسي رق  68لقد ص ات   2004لعام  50م ن العق
ي  ة، ال ل قاعها  ال ات شدیدة   إ فة، وعق ات خف : عق ع العامل إلى ن
ا یلي:    وذل 

ل على ال -1 فة: وت ف ات ال ر  والإنذاره العق ، وال م الأجر، وتأخ
ع.  رف ب ال ع، وح رف   ال
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رح  -2 ة ال ي، عق أدی قل ال ة ال ل ما یلي: عق دیدة: وت ات ال العق
رد.( ة ال ي، وعق أدی ) 1985)(1ال ل  ، ال

ي:  أدی زاء ال اء ال ا: انق  ثال
اك  ذها، إلا أن ه ف ة عادة ب أدی ة ال ي العق ق ائها: ت   رق أخر لانق

زاء:  -1 ذ ال ف   ت
ه ولا   ه في حالة إدان ف ال زاء على ال ع ال ق ة ب أدی هي الإجراءات ال ت
ة مراعاة   ة ال ل ب على ال زاء، و ذ ال ف ة إلا ت ة ال ل قى أمام ال ی

 ما یلي: 
فرغ ع  - ة وما ی روع دأ ال فة ل م بهذه ال ي تق ة ال ل ع ال ه م  خ

أثر رجعي. ( زاء  ع ال ق ز ت ة، فلا  ن ادئ قان ) 1985)(1م ل   ،ال
رورها،   - زاء  ي ال ق ة ی رع على مدة زم ث إذا نص ال زاء،  تقادم ال

. ب مراعاة ذل  ف
ف.  - هاء خدمة ال ان ذ  ف  عدم تأثر ال
2-  : العف زاء  اء ال  انق

ن عف عام،  ر صدور قان رعي ع  ل ت ع زاء  ي ال ق ث قد ی ح
افة  ه.  الآثار یزل ح الإدانة و ة عل رت  ال

ي فالعف ع  أدی زاء ال ة والعف ع ال ر اك فرق ب العف ع ال وه
ا   ن، ب جب قان ن غلا  ة معا، ولا  ة والعق ر امل یزل ال ة عف  ر ال

ر ال ا (ع ا جزئ ي عف أدی زاء ال ل  1997)(1عف ع ال رف)، یدور ح ، ال
آخر.  دله  ففه أو  ه او  ق زاء ف   ال
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ة  ات   ال
ث أساسها وأثرها   ة م ح أدی ف العام ال ة ال ؤول ا ل ام دراس في خ

رحات  ق ائج وال ا إلى ال ةخل   :الآت
ائج:    أولا : ال

ة.  -1 أدی ة ال ؤول ه ال ى عل ي الأساس الذ ت أدی أ ال   عد ال
فة العامة، إ -2 اق ال ب في ن ق فقط إذا ارت ي لا ی أدی أ ال ا قد  إن ال ن

فة. رامة ال اس  فعل م شأنه ال ف  م ال ق رد أن  جد    ی
رتب على  -3 ي الأثر ال أدی زاء ال ةعد ال ؤول هدف إلى ردع   ال ة و أدی ال

ئ.  ا اب الفعل ال دة إلى ارت عه م الع ف العام وم  ال
ام داخ -4 ة حفظ ال ة م أه أدی ة ال ؤول ة ال لى أه ع  ت ل ال

راف العامة. ل في ال ر الع في، وح س   ال
ا على   5- ا س إ ع ا ی ف العام، م اد لل في وال ضع ال ت ال

رف العام. ر ال  س
ات: ص ا: ال  ثان

ق  -1 ق دید ال ح في ت ض ة م شانها ال ن مة قان ل على وضع م الع
فة  اق ال ات في ن اج   العامة.وال

أدیب. - 2 في لإجراءات ال ع دام ال ة العامل م الاس ا ل على ح  الع
   

    



م الأسا لة العل لة جامعة الفرات         سل ة            العدد     م  2019لعام       43س

219 
 

راجع    ال
اهر خالد،  - ان، 1998ال عة الأولى، ع ، ال ن الإدار  350، القان

ة.    صف
ان،  - او سل أدیب)، القاهرة، 1979ال اء ال اء الإدار (ق  460، الق

ة.   صف
ح،  - ني ص ادئ 1974م ة  ، م رة العر ه ن الإدار في ال القان

 ، غاز عة الأولى، ب ة، ال ة. 280الل  صف
د القادر،  - لي ع عة  1983ال ي، ال أدی زاء ال ني لل ام القان ، ال

ان،  ة. 225الأولى، ع  صف
د الله،  - ة ع ، 1991ل اني، دم زء ال ، ال ن الإدار ادئ القان  240، م

ة.   صف
رف عزز،  - ت،  1997ال ت، جامعة ال ف العام في ال اءلة ال ، م

عة الأولى،  ة. 175ال  صف
ل ماجد،  - عة الأولى، 1985ال درة، ال ، الإس اء الإدار  380، الق

ة.   صف
اف،  - عان ن عة الأولى ‘بدون ناشر، 1996ك ن الإدار الأردني، ال ، القان

ة.  325  صف
د،  - ح مه د، ن ال الإدارة العامة  ، ا2012ال م ن الإدار (أع لقان

 ، ة)، جامعة دم ن رفاتها القان ة.   382وت  صف
  

ان   :الق
رة رق   - ة ال رة العر ه ام العامل الأساسي في ال   .2004لعام   50ن

 
 

 



 العلي د.

 

220 
 

  
Abstract Resume  

 
The public administration is burdened with the implementation 

of public policy in the State through public utilities, which are 
managed by public officials, which has led legislators to codify the 
provisions governing the public office. Among the provisions aimed at 
protecting the public service were the provisions of the disciplinary 
responsibility of the public official Errors leading to breach of duties. 

 
key words: General function, public employee, disciplinary liability, 
disciplinary sanction 
 


